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»ورقة سياسات« بحثية إسرائيلية جديدة: 
الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني لا يُشغل 

بال المجتمع الدولي في الوقت الراهن!

بقلم: أنطـوان شلحـت

على نحو شبه دائم كانت الأنظار متجهة نحو المحكمة الإسرائيلية العليا، 
بصفتها السلطة الأعلى لتجســـيد العدل )حين تعترضه عقبات سلطوية(، 

وكذلك حين يوضع مبدأ المساواة على المحكّ.. وحين.. وحين.. إلخ. 
وفي هذه الأيام تتجه الأنظار نحوها مجدّداً وتجعلها »في عين العاصفة« 
مرة أخـــرى، أولًا في ضوء قرب تعيين 4 قضاة فـــي هيئة هذه المحكمة، ما 
قـــد يقلب موازيـــن القوة فيها. وثانياً، لكون هـــذا التعيين يأتي على ركام 
حملات اتهام لهذه المحكمة ولا ســـيما من طرف جهات يمينية ومحافظة، 
بأنهـــا تقف حجر عثرة أمام ما توصف بأنها الحوكمة، عبر تدخلها في عمل 
ها أحد 

ّ
الحكومة والكنيست. وكان آخرها، عند كتابة هذه السطور، حملة شن

أعضاء الكنيست من حزب الليكود المحسوبين على الضاربين بسيف رئيس 
الحكومة الســـابق بنيامين نتنياهو )دافيد أمسالم(. وقبله تواترت حملات 
تحت غطاء غاية إعادة الســـلطة القضائية إلـــى »وظيفتها المُهمة للغاية«، 
وهي تفسير المعايير التي أقرها المُشرّع لا تغييرها. وتشير هذه الحملات، 
كما أكدنا في الماضي مرات عديدة، إلى أن معســـكر اليمين في إســـرائيل 
يعتقد أنـــه آن الأوان لتنفيذ مشـــروع أكبر يتطلع إليه منـــذ أعوام كثيرة، 
ومـــؤداه تكبيل يدي المحكمة العليا، ووقف ما ســـمي قبل نحو ثلاثة عقود 
بـ«الثورة الدستورية«، وبالأساس من خلال تعيين قضاة جدد محسوبين على 
التيار المحافظ. ويتهم اليمين هذه المحكمة بالتدخل في قضايا ليســـت 
ها الكنيســـت وتراهـــا المحكمة غير 

ّ
لها، وبالتمادي في إلغاء قوانين ســـن

دستورية. غير أن التهمة الأنكى هي أن المحكمة العليا تناصر الفلسطيني 
الذي يتوجه إليها مشـــتكياً من ممارســـات الاحتلال أو المســـتوطنين في 
أراضي 1967، بالرغم من كونها تهمة لا تســـتند إلى أي قرائن جادّة. ويعمل 
اليمين على حصر دور المحكمة في تفســـير القانون، لا في النظر في قضايا 
تخص الســـلطتين التنفيذية )الحكومة( والتشريعية )الكنيست(. ويجادل 
عدد من قادة اليمين بأن المحكمة العليا أخذت لنفســـها دوراً غير منصوص 
عليه في أي قانون، واســـتغلت عدم وجود دستور في إسرائيل وباتت تحكم 
 على »قانون أســـاس: كرامة الإنسان وحريته« من العام 

ً
على هواها، معتمدة

1992 والـــذي ترى فيـــه المحكمة بمثابة دســـتور بديل، فيما يـــراه اليمين 
»أساس الشرّ« الذي اعتمدت المحكمة عليه لتلغي قوانين عاديّة للكنيست.

إذا كان اليمين في إســـرائيل يعتقد أن هذه المحكمة تعتدي على حقوق 
الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية المُنتخبتين، فهذا لا يعني بأي حال 

أنها كذلك في كل ما يتعلق بالقضايا التي تندرج تحت مُسمّى »الأمن«. 
 ما يســـتحضر الالتفات إلى هذا الأمر في الوقت الحالي هو الشهادة 

ّ
ولعل

التي نشـــرها محلل الشؤون الاســـتخباراتية والأمنية، يوســـي ميلمان، في 
صحيفـــة »هآرتس« يوم 2022/1/2 على خلفية ما بات يُعرف باســـم »قضية 
بيغاســـوس« )برنامج التجســـس على الهواتف الخليوية التابع لشركة »إن. 
إس. أو« الإسرائيلية(، وذكر فيها أنه بعد نحو قرن من العمل الصحافيّ أيقن 
بما لا يدع مجالًا لأيّ شكّ بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل مثل دولة 
داخل دولة، وتفعل كل ما يحلو لها من دون رقابة برلمانية ناجعة، وبتعاون 
د أنه يشعر 

ّ
وثيق ودعم من الجهاز القضائي وعلى رأسه المحكمة العليا. وأك

بأن قوته نفدت، وبأنه يحارب ضد طواحين الهواء مثل دون كيشوت.
وممـــا كتبه ميلمان حرفيـــاً: أنا صحافيّ منذ 47 عامـــاً، منها 38 عاماً كنت 
فيها مختصاً في تغطية شؤون الاستخبارات والأمن. وفي جزء كبير من هذه 
الفترة وإلى جانب الكتابة في المجال القانوني، عملت في عشـــرات محاولات 
درك 

ُ
رفع أوامر منع النشر عن قضايا أمنية. ولكن في أواخر سنوات حياتي، أ

بأن الوضـــع آخذ في التدهور، وأن جهاز المناعة لـــدى القضاة وقدرته على 
 تجربة من طلبات 

ُ
مواجهة المؤسســـة الأمنية آخذان في التلاشـــي. راكمت

الالتمـــاس التي قدمتها إلى جميع الهيئات القضائية في إســـرائيل، مثل 
محكمة الصلـــح والمحكمة المركزية والمحكمة العليا. وقد مثلت أمام قضاة 
ليبرالييـــن، وأمام قضـــاة محافظين أيضاً، ولا توجد بينهـــم أي فروقات في 
كل ما يتعلق بشـــؤون الأمن. جميعهم يقفون بصمت عند سماع كلمة أمن. 
جميعهم قضاة لجهاز الأمن. هم مستعدون لتطهير أي ظلم يرتكبه جهاز 
الأمن، وإبعاد أي استئناف أو طلب لوسائل إعلام أو محامين أو ناشطي حقوق 
إنســـان أو أي شخص يحب العدالة، بســـرعة وبدون نقاش معمق ومن خلال 

إظهار مزاج قضائي مستخف ومتهوّر.
ومثلما ينوّه ميلمان، ففـــي الأعوام الأخيرة وافق القضاة وبرروا قرارات 
وزارة الدفاع وجهاز الموساد بشأن تسليح زعماء يخرقون حقوق الإنسان 
ودكتاتوريين في عدة دول، وقرارات منع نشـــر وثائق من أرشيف الدولة 
عن مذابـــح وعمليات اغتصاب وطرد في حرب 1948 وعن قتل أســـرى في 
الحروب، أو عن عمليات اســـتخباراتية شارك فيها تجار مخدرات. وبالطبع 

كل ذلك تم باسم الأمن القومي. 
ويصـــل ميلمان إلى بيت القصيد حيـــن يكتب أن مصطلحDeep State  أو 
الدولة العميقة هو من مجال العلوم السياســـية ويصف وضعاً تتكوّن فيه 
مجموعة سرية من شبكات خفية للقوى تعمل بصورة مستقلة خارج القيادة 
السياســـية المنتخبة في الدولة وتحاول الدفع قدماً بأجندتها أو أهدافها. 
وبرز هذا المصطلح وحصل على الشـــرعية في عهد ولاية دونالد ترامب في 
الولايات المتحدة وبدأت تســـتخدمه أوســـاط اليمين المتطرف هناك وفي 
إســـرائيل، وأخذ هؤلاء ينشـــرون نظريات تآمرية كاذبة بهدف ضرب دوائر 
اليســـار والليبرالية وإضعاف القضاء والإعلام والمس بالديمقراطية، غير أن 
هذا المصطلح في الســـياق الإسرائيلي يناسب جهاز الأمن الذي يعمل مثل 

دولة داخل دولة، مثلما سلفت الإشارة. 
أمّا عن دور المحكمة العليا في شـــرعنة احتلال 1967 فحدّث ولا حرج. وهنا 
يجـــدر التذكير بأن كتاب المحامية سوســـن زهر »قـــرارات المحكمة العليا 
الإسرائيلية بشأن الأراضي الفلســـطينية المحتلة 1967« الصادر مؤخراً عن 
المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، يقدّم صورة موثقة عن هذا 
الأمر. يشتمل الكتاب على الكثير من الوقائع المرتبطة بالموضوع المبحوث. 
وهو يشير على نحو خاص إلى أنه على الرغم من اعتبار أراضي 1967 بموجب 
القانون الدولي الإنساني أراضي محتلة، فإن المحكمة الإسرائيلية العليا لم 
تعترف مُطلقاً بكونها محتلة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ولم تعترف أبداً 
بأن إســـرائيل »دولة محتلة«. بدلًا من ذلك اســـتخدمت المحكمة مصطلحات 
غايتها التهرّب من الاعتراف بوجود احتلال إســـرائيلي. وهكذا، على سبيل 
المثال، فإن عبارات مثل »قوة محتلة« أو »قوة عظمى محتلة« ترِد على الدوام 
في قرارات القضاة بصيغة »القوة المســـيطِرة« أو »الجهة المُسيطرة«. وبدلًا 
من الإشـــارة إلى الضفة الغربية كأرض محتلة، استخدمت المحكمة مصطلح 
»المناطق« أو »المناطق المُدارة« أو الاسم التوراتي »أراضي يهودا والسامرة«، 
وبدلًا من »احتلال« انتهجت المحكمة استخدام مصطلح »حيازة«. وسوّغ أحد 
رؤســـاء هذه المحكمة الموقف حيال عدم تطبيـــق معاهدة جنيف الرابعة 
على الأراضي المحتلة بكون هذه المعاهدة تسري على أراضٍ احتلتها دولة 
سيادية شرعية، وبما أنه لم يتم الاعتراف بسيادة الأردن ومصر على أراضي 
الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أن تحتلها إسرائيل في العام 1967، واعتبرت 
أغلبية دول العالم ســـيطرتهما هذه غير شرعية، فإن هذه الأراضي لم تكن 

عتبر قوة محتلة!
ُ
تحت سيادة أي دولة من قبل، ما يعني أن إسرائيل لا ت

كما يؤكد الكتـــاب أن رفض الغالبية العظمى مـــن طلبات الالتماس التي 
قدمها فلسطينيون من أراضي 1967 أو قدمتها منظمات حقوقية باسمهم 
بالنيابة عنهم، كما يتضح من قرارات الحكم التي أصدرتها المحكمة العليا، 
 على أن هذه المحكمـــة قامت بتوفير ختم/ مســـوّغ قانوني لا لتعزيز 

ّ
يـــدل

الاحتلال وإدامتـــه فقط إنما أيضاً لتنفيذ العديد مـــن الإجراءات المختلفة 
التي تشـــكل انتهـــاكات صارخة للقانـــون الدولي الإنســـاني، وتعتبر في 
جـــزء كبير منها »جرائم حرب«، كما جـــرى تحديدها وتعريفها في نصوص 
معاهدة روما. وكما هو معروف، اتخذ المدعي العام لدى المحكمة الجنائية 
الدوليـــة في لاهاي، مؤخراً، قـــراراً يقضي بفتح تحقيـــق جنائي في جرائم 
الحرب التي ارتكبتها إســـرائيل في الأراضـــي المحتلة، بما في ذلك الضفة 
الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية )تلفت مؤلفة الكتاب إلى أن هذا القرار 
ز ســـواء بين منظمات المجتمع المدني 

ّ
هو جزء من خطاب جديد آخذ بالتعز

المحلية والدولية أو بين العديد من الأكاديميين الذين يســـعون لدراســـة 
التطـــورات السياســـية والقضائية بمـــا يتجاوز تعريـــف قوانين الاحتلال 
التقليدية(. ومن المتوقع أن يشـــمل التحقيق المذكور الجرائم التي وقعت 
منـــذ حزيـــران 2014 فصاعداً. ولكن ما من شـــك في أن قـــرارات الحكم التي 
أصدرتها المحكمة الإسرائيلية العليا قبل هذا التاريخ وصادقت من خلالها 
على ممارســـات وإجراءات دولة إسرائيل كقوة محتلة، سيكون لها وزن جادّ 
في فحص الوضع القضائي من وجهة نظر الســـلطات الإسرائيلية، وستكون 
لها إســـقاطات محلية إسرائيلية على مســـألة توفير الحصانة الإسرائيلية 

المحلية لممارسات الجيش بما يخالف أحكام القانون الدولي.
ومع أن هذا الكتاب المرجعيّ ينفض الغبار عن دور المحكمة الإسرائيلية 
العليا في توفير غطاء لاحتلال أراضي 1967 وممارســـات إسرائيل في الضفة 
والقطـــاع، وهذه غايته المحدّدة، فإن من شـــأنه أيضاً أن يعيد إلى الأذهان 
ما يُوصف حتـــى من طرف باحثين إســـرائيليين ليبراليين بأنه دور مفقود 
لهذه المحكمة في كل ما يتعلق بموضوع احترام حقوق الإنسان حتى داخل 
»الخط الأخضر«، حيث اعتبرت هذه الحقوق وما زالت تعتبر بمثابة عائق أمام 
الدولة وأمام قدرة أدائها، وكما لو أنها تقوّض »حقوق الدولة«، ما أفضى إلى 
عدم رســـوخ حقوق الإنسان كجزء من مفهوم إســـرائيل للديمقراطية، وإلى 

ة وغير مضمونة إلى حدٍّ كبيرٍ.
ّ

بقائها هش

الـمـحـكـمـة الإسـرائـيـلـيـة الـعـلـيـا فـي »عـيـن الـعـاصـفـة«!

كتب خلدون البرغوثي:

فتـــح فيلم وثائقي إســـرائيلي الجدل من جديد حول مجـــزرة »الطنطورة«. 
الفيلم الذي أعده ألون شـــوارتز بعنوان اســـم القرية الفلسطينية »طنطورة« 
يعرض روايـــات بعض مقاتلي لواء »ألكســـندروني« الذين شـــهدوا أحداث 
المذبحة التي نفذت في القرية بتاريخ 22 أيار 1948. وشـــارك شوارتز بالفيلم 
فـــي مهرجـــان »ســـاندانس« للأفـــلام Sundance Film Festival 2022 في 
الولايات المتحـــدة ضمن فئة الأفلام الوثائقية الطويلـــة، ولم يحالفه الحظ 

بالفوز بجائزة المهرجان.
بـــرزت قضية هـــذه المجـــزرة في الجـــدل الإســـرائيلي قبل نحـــو 22 عاما 
بعد أن كشـــف عـــن تفاصيلها طالب إســـرائيلي في صلـــب أطروحته لنيل 
درجة الماجســـتير في التاريخ، فوجد نفســـه متهما بالتشـــهير بجنود لواء 
»ألكســـندروني« المتهم بتنفيذ المجزرة، لتدخل قضية الطنطورة الحيزين 
القضائـــي والإعلامي بعد الحيـــز الأكاديمي، فوصلت القضيـــة إلى المحاكم 
الإســـرائيلية بعد أن اتهم جنود في لواء »ألكســـندروني«، طالب التاريخ في 
جامعة حيفا ثيودور )تيدي( كاتس بالتشهير بهم، واضطر في إثر مقاضاته 
إلى ســـحب أطروحته في مقابل عدم استمرار الجنود في القضية، ثم سحبت 
الجامعـــة الدرجة من كاتس بدعوى وجود أخطاء منهجية في أطروحته، برغم 

تراجع كاتس لاحقا عن قراره سحبها ومطالبته الجامعة باعتماد الأطروحة.
أســـرة التحرير في صحيفة »هآرتس« اعتبرت، في مقال افتتاحي، أن مخرج 
فيلم »طنطورة« شـــوارتز استكمل الدور الذي قام به كاتس، وهو الدور الذي 
رفضت المحكمة القيام به خلال مناقشـــة القضية. فقد اســـتمع شوارتز الى 
التسجيلات التي وثقها كاتس وتحدث فيها الجنود الذي شاركوا في ارتكاب 
المجزرة، ثم التقى شـــوارتز هؤلاء الجنود ليوثق روايتهم بالصوت والصورة، 
ليصل إلى نتيجة »تقشـــعر لها الأبدان وتكشـــف افتراء لم يكن المقاتلون 
الـــذي نفذوا المجزرة عام 1948 ضحاياه، بـــل كان ضحيته الطالب الذي حاول 

الكشف عن أفعال هؤلاء المقاتلين، وتم إسكاته«.

»لم يأخذوا أسرى«!
حســـب شـــهادات الجنود فـــي الفيلم الوثائقـــي فإن »بعـــض المقاتلين 
الســـابقين اعترفوا صراحة بأنهم قتلة، فهم »لم يأخذوا أســـرى«، في إشارة 
إلى إعدام الفلســـطينيين رغم وقوعهم في الأســـر. كما يكشـــف الفيلم عن 
وجود قبر جماعي في موقع مخصص اليوم كموقف للقوارب، على بعد خمسة 

كيلومترات عن الشاطئ. 
ودعت أســـرة التحرير في »هآرتـــس« إلى رفع الظلـــم التاريخي عن تيدي 
كاتـــس أولا، عبـــر تحقيق معمق لما حصل في الطنطورة، للكشـــف إن وقعت 
فيها مذبحة جماعية أم كان قتل عشوائي لأهل القرية. وتشير »هآرتس« إلى 
أن ذلك ممكن عبر تشـــكيل فريق تحقيق يضـــم مؤرخين، وخبراء، ومختبرات 
لع الفريق على 

ّ
للتشخيص الجنائي وخبراء في الأمراض، عرباً ويهوداً، وأن يط

الشـــهادات ويحفر فـــي الميدان كي يفحص إن كانت لا تـــزال فيه بقايا قبر 
جماعي. 

الطنطورة والماضي المظلم
أما أميـــر بوغِن، الصحافي والباحث في نيويورك فـــي مجال الأفلام، فكتب 
فـــي »يديعوت أحرونوت« مقالا بعنوان: »لا نعتـــرف بالنكبة؟ فيلم ’طنطورة’ 

يساعدنا في التصالح مع ماضينا المظلم«.
نـ ط و ر ة«  ويقـــول بوغِـــن إنه في صغره »كان يســـتهويه وقع الاســـم »ط ـ
رغـــم أنه لم يزرها في حياته، إذ كان الاســـم يطلق حالـــة لديه من الخيالات 
الطفوليـــة، لكن فيلـــم ’طنطورة’ جاء وقضى على هـــذه الخيالات، ليس فقط 
حـــول طنطورة المكان، بل حول دولة إســـرائيل، وأكثر من ذلك حول تاريخها 
وضميرها الصهيوني الذي من المفترض أنه قاد هذه الدولة. وكذلك بسبب 

الكشف الذي يهزك وأنت تشاهده على الشاشة«.
ويذهـــب بوغِن إلى وصف فيلم شـــوارتز بأنه من أكثـــر الأعمال الوثائقية 
نجاحا في البـــلاد، وربما على الإطلاق، لأنه يقدم فرصـــة أخيرة للحصول على 

شـــهادة نادرة عن مذبحة قرية الطنطورة الفلســـطينية من قبل مقاتلي لواء 
»ألكسندروني«.

والأهم بالنســـبة للكاتب، أن كشـــف هذه الرواية جاء من قبل إسرائيليين 
يهود ومن وجهة نظر صهيونية، فقدم الجنود شهاداتهم واحداً تلو الآخر.. 

و«هم يحدقون مباشرة في الكاميرا ويستحضرون ذاكرتهم«.
ومن باب المقارنة يشير بوغِن إلى الجهد الإسرائيلي لتوثيق كل التفاصيل 
المتعلقـــة بالجرائم ضد يهود أوروبا في مواجهـــة الجهود النازية لإخفائها 
والتظليل عليهـــا في الماضي، أو في مواجهة ما تقوم به الحكومة البولندية 
حالياً. ويتم هذا الجهد عبر توثيق شـــهادات الناجين من المحرقة، والحفاظ 
على الوثائق والرســـائل المكتوبة والتســـجيلات والصـــور ومقاطع الفيديو 
والشـــهادات المصورة. ومع وفـــاة المزيد من هؤلاء الناجيـــن مع مرور الأيام 

يصبح هذا الجهد سباقاً مع الزمن. 
ويقارن بوغِن بين الجهد الإسرائيلي مع يهود أوروبا وما قام به شوارتز في 
فيلمه، الذي يصفه بأنه فيلم »شجاع ويسبب القشعريرة، والأهم من ذلك أن 
شـــوارتز يقوم بهذا الجهد مع أولئك المسؤولين منا عن ارتكاب ظلم والذين 
يغرســـون فينا الآن ذاكرة العار«. ويرى بوغِـــن أن »هذه مهمة وطنية للحفاظ 
على ذاكرة إسرائيلية صادقة وموثوقة، حتى يعلم كل من يزور الطنطورة في 
المستقبل للاستجمام على الشاطئ، من هم أولئك الذين دفنوا في ترابها«.

»هآرتس« تسترجع أطروحة كاتس
تنـــاول المـــؤرخ آدم راز، المتخصـــص فـــي التاريخ والفكر السياســـي في 
القرنين التاسع عشر والعشرين، فيلم »طنطورة« أيضا في مقال في صحيفة 
»هآرتس«. ويقول راز إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نقل شهادات 
عن جنود إســـرائيليين كانوا متواجدين أثناء المجزرة، إضافة إلى أنها المرة 

الأولى التي يتم الحديث فيها عن موقع القبر الجماعي.
ويشـــير راز إلى الجدل الذي أثارته أطروحـــة كاتس قبل 22 عاماً، بالقول إن 
صحيفة »معاريف« نشرت مقالًا عنها بعد اعتمادها في جامعة حيفا، بعنوان 
»مجزرة الطنطورة«، وفي نهاية الأمر دفعت دعوى التشـــهير ضد كاتس من 

قبل قدامى المحاربين في اللواء إلى التراجع عن روايته عن المذبحة.
وقـــال أحد عناصر لواء »ألكســـندروني« فـــي تلك الفترة ويدعى موشـــيه 
تل ســـكان القرية بوحشـــية برصاص مدفع رشـــاش، بعد أن 

ُ
ديامنت: »لقد ق

انتهت المعركة«. وتابع ديامنت »باقي الجنود تظاهروا بأن شـــيئا لم يحدث، 
وأن كل شـــيء كان عاديا عند دخولهـــم القرية«. وأضـــاف: »لقد تمكنوا من 
التكتم على القصة، لأنها ستؤدي إلى فضيحة.. ولا أريد الحديث عن ذلك، ما 

الذي يمكن القيام به؟ ما حدث قد حدث«.
واعتبـــرت »هآرتـــس« أن مخـــرج الفيلم شـــوارتز بعرضه روايـــات الجنود 
المشـــاركين في المجزرة ألغى النســـخة القديمة التي كتبها كاتس وقضت 
عليها المحكمة في إثر دعوى التشـــهير، لكنها جاء بصورة واضحة، تؤكد أن 

»جنوداً في لواء ألكسندروني نفذوا مجزرة بحق رجال غير مسلحين«.
وفي تلميح إلى دور المحكمة العليا الإسرائيلية في طمس حقائق المجزرة 
تقول الصحيفة إن شهادات الجنود التي جمعها ثيودور كاتس في أطروحته 
لم تقدم إلى المحكمة في قضية التشهير. وترى الصحيفة أنه »لو استمعت 
المحكمة إلى شهادات الجنود المسجلة لقامت بالتحقيق معهم، ولما اضطر 

كاتس إلى الاعتذار«.
في موقع »واللا« اعتبر الناقد الســـينمائي أفنير شفيط أن فيلم »طنطورة« 
يقدم جانباً لا يعرفه الإســـرائيليون من »حرب التحرير« )1948( حسب وصفه. 
ويضيـــف أن هذا الفيلم يثير »معركة وعـــي«، فهناك حقيقة واحدة هي أن 
قرية فلســـطينية انتقلت إلى السيطرة الإسرائيلية العام 1948، لكن الخلاف 

هو في طريقة السيطرة على هذه القرية. 

المؤسسات الثقافية الإسرائيلية شريكة في التواطؤ!
ويشـــير شـــفيط إلى دور المؤسســـات الإســـرائيلية الثقافية في محاربة 
المحتوى المثير للجدل، ويصف »المجتمع والثقافة والســـينما الإســـرائيلية 
تحديـــدا بأنها بطلـــة العالم في القمع«، عبر رفضها تقديـــم الدعم أو رعاية 

الطنطورة من جديد.. تناسي ضحايا مذبحة القرية ومحاولة إنصاف رواتها!

)وكالات( أهالي الطنطورة بعد احتلالها.              

فيلـــم »طنطـــورة«، مع ذلك تمكن المخرج شـــوارتز من تجنيـــد الأموال التي 
مكنته من إعداد الفيلم.

ويســـتعرض شـــفيط الجدل حول الفيلم وما يراه نقاط ضعف فيه، ويطرح 
فكـــرة إن كانت أطروحة كاتس تصلح لأن تكون نقطة انطلاق الفيلم بســـبب 
الجدل حولهـــا والحكم القضائي ضدها. مع ذلك يقول إن المخرج »شـــوارتز 
يتلقى حاليا ترحيبا من وســـائل الإعلام العالمية المتلهفة على الفيلم، لكن 
لدينا يمكن الافتراض أن الآراء متباينة بشـــكل كبير، والمؤكد أن الجدل حول 

»طنطورة« لا يزال في بدايته«.
ويعتبر شـــفيط أن أقـــوى مقاطع الفيلم من ناحية ســـينمائية هي التي لا 
يتحدث فيها أشـــخاص، بل التي جاءت في نهايته، عندما استخدم شوارتز 
نموذجا ثلاثي الأبعاد لوصف »الكيفية التي عملت بها السلطات الإسرائيلية 

على إخفاء معالم القبور الجماعية في الطنطورة بعد الحرب مباشرة«.

بابيه: جامعة حيفا والدفاع عن الرواية الصهيونية
المؤرخ إيلان بابيه الذي كان مشـــرفا على كاتس، اســـتعرض قصة كاتس 
بالتفصيل في مقال نشـــره الأســـبوع الماضي في موقع »ســـيحا ميكوميت«، 
وركز بابيه على موقف جامعة حيفا الســـلبي مـــن الجهد المميز لكاتس في 
أطروحتـــه؛ فبدلًا من أن تطلب الجامعة من كاتس تصحيح ما اعتبرتها أخطاء 
في دقة اقتباســـات لبعـــض المتحدثين وردت في رســـالته، قررت الجامعة 
الخضوع للضغوط وســـحب اعترافهـــا بالأطروحة كلها، والدفـــاع عن الرواية 

الصهيونية حول أحداث العام 1948.
ويختـــم بابه مقالتـــه بالقول إنه »لا يتطلب الأمر عملًا شـــاقاً لمعرفة حجم 
الجريمة التي ارتكبت بحق الشـــعب الفلسطيني العام 1948، ولا تزال ترتكب 
منـــذ ذلك الحين وحتى الآن. بل هناك حاجة للاعتراف - على الأقل أكاديمياً- 
بالجريمـــة، خاصـــة ارتباطها بالفكـــر الصهيوني الاســـتيطاني. وفي تحمل 
المســـؤولية وإيجاد ســـبيل للمصالحة بين كل من عاش هذه الجريمة قديماً 
ويعيـــش هنا اليوم، مصالحة تقـــوم على تفكيك النظام الاســـتعماري بين 

النهر والبحر«.
ويشـــير الناقد السينمائي شـــفيط في مقالته عن فيلم »طنطورة« إلى أن 
»جميع الذين قدموا شـــهاداتهم في الفيلم تقريباً هم من الجيل المؤسس 
للدولـــة، ولـــن تتاح فرصـــة توثيق شـــهاداتهم في غضون ســـنوات قليلة 
لتقدمهم في الســـن، فالكثيرون منهم في التسعينات. وفي نهاية الفيلم، 

يدور نقاش مثير بين بعض المتحدثين حول مســـألة إن كان يجب الاعتراف 
بالإرث الفلسطيني، وهل يجب وضع نصب تذكاري في الموقع الذي كانت فيه 
قرية الطنطورة ذات يوم، ويقوم مكانها كيبوتس نحشوليم حاليا، والغالبية 
رفضت هـــذه الفكرة، لكن الوحيد الذي وافق اقتـــرح وضع لافتة في المكان، 
مثلما يتم وضع إشارات في كل حفرة في بولندا للتذكير بالماضي اليهودي«.
وربمـــا ترك فيلم »طنطـــورة« الأثر الأكبـــر على مخرجه شـــوارتز الذي قال 
لصحيفة »يديعوت أحرونوت« إن مقارنة المحرقة بأي جريمة أخرى على وجه 
الأرض أمـــر ممنوع، لكن هذا يجب أن يتغيـــر، ويجب مقارنة المحرقة بالنكبة 
لمعرفـــة الفرق بينهما. ورغم أن شـــوارتز يتبنى ادعـــاء المؤرخين الجدد من 
أن خطـــة دافيـــد بن غوريون كانت طرد الفلســـطينيين وليـــس تنفيذ إبادة 
بحقهم عام 1948، بعكس المحرقة، إلا أن شوارتز يدعو إسرائيل إلى الاعتراف 
بالنكبة، في ظل وجود شبه إجماع في إسرائيل على أنه يحق ليهود اليمن أو 
الشرقيين أو الأثيوبيين الادعاء أنهم ضحايا، وهذا أمر يمكن الجدل فيه، أما 
العرب فليســـوا ضحايا في الإجماع الإســـرائيلي، بل ممنوع عليهم أن يكونوا 
ضحايا. ويقول شوارتز إن مشاهدة الفيلم تجعلك ترى حجم الجهود والموارد 
التي ســـخرت أدبياً وثقافياً واقتصادياً من قبل المؤسســـة الحاكمة من أجل 
إخفـــاء الأدلة ومحو شـــبح الماضي في كل ما يتعلـــق بالفظائع التي ارتكبت 

في النكبة. 

إنصاف كاتس وتناسي ضحايا المجزرة!
استعراض الجدل الذي أثاره فيلم »طنطورة«، واستدعاء أطروحة كاتس 
من جديد، والدعوات لإنصاف المؤرخ المظلـــوم قضائياً وأكاديمياً تظهر 
نوعاً من النفاق في التعامل مع المجزرة، فالحاضر في الجدل هو شهادات 
مرتكبـــي المذبحة، ودقة الرواية ونقد الفيلـــم الوثائقي أحياناً بتفاصيل 
التفاصيـــل، واعتبار الفيلم رد اعتبار لجهد كاتس المميز الذي راح ضحية 
الترهيـــب والقضاء والنظام الأكاديمي في إســـرائيل، أمـــا الغائب فعلياً 
في معظم هـــذا الجدل فهم ضحايا المجزرة أنفســـهم، الفلســـطينيون 
الذين لا يـــزال بعضهم يحمل جروح المجزرة حتـــى اليوم، وأولئك الذين 
اجتهدت إســـرائيل في إخفـــاء قبورهم ومعالم قريتهـــم، وترفض حتى 
اليوم الاعتـــراف بهم وبالمجـــزرة، فمنفذو المجزرة الـــذي أقروا بدورهم 
فيها، يرفض معظمهم عرض الرواية الفلســـطينية وحتى احترام ذكرى 

ضحاياها الأبرياء.
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»ورقة سياسات« بحثية إسرائيلية جديدة: 
الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني لا يُشغل بال المجتمع الدولي في الوقت الراهن!

الواقع الميداني: استفزاز إسرائيلي متصاعد في القدس.                                             )إ.ب.أ(

كتب سليم سلامة:

»في اللحظة الزمنية الراهنة، لا يفعل المجتمع الدولي 
أي شيء في سبيل الدفع قدماً بعملية سلام دراماتيكية 
في الشـــأن الإسرائيلي ـ الفلســـطيني ولا يرى أي حاجة 
للتحـــرك مـــن أجل اســـتئناف المفاوضات حـــول اتفاق 
نهائـــي أو من أجل عقد مؤتمر للســـلام في المســـتقبل 

القريب«. 
هـــذا واحد مما يمكن وصفها بـ »أســـرار شـــائعة« عن 
الصراع الإســـرائيلي ـ الفلســـطيني وموقـــف »المجتمع 
الدولي« حياله خلال السنوات الأخيرة، يشكل واحدة من 
الخلاصات المركزية التي تشدد عليها »ورقة السياسات 
والتوصيـــات« الأخيرة الصادرة مؤخراً عن معهد »مِتفيم 
)مســـارات( ـ المعهد الإســـرائيلي للسياسات الخارجية 
الإقليميـــة« تحت عنـــوان »خطوة إلى الأمـــام، خطوة إلى 
الوراء: الســـجال الدولي بشـــأن دفع السلام الإسرائيلي ـ 
الفلســـطيني« والتي أعدّها د. ليئور لهرِس، الباحث في 
العلاقات الدولية ومدير »برنامج دفع السلام الإسرائيلي 

ـ الفلسطيني« في المعهد. 
ترسم هذه الورقة، كما يقول معدّها، خارطة المواقف 
الدولية في مسألة دفع السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني 
في الظروف الراهنة، وذلك استناداً على مُخرَجات سلسلة 
من لقاءات الحوارات السياسية التي عقدها طاقم باحثي 
معهـــد »متفيم« خـــلال شـــهريّ آب وأيلـــول الأخيرين 
مع مجموعة مـــن الدبلوماســـيين والخبـــراء الأوروبيين، 
الأميركيين والفلســـطينيين، إلى جانب مســـؤولين من 
الأمم المتحدة، كما تســـتند أيضاً إلى نتائج سلسلة من 
المـــداولات التي أجراها طاقم من الخبراء الإســـرائيليين 
شـــكله معهد »متفيم« لهذا الغرض خصيصاً. وتعرض 
الورقة تحليـــلًا لمواقف وتبصرات جهات دولية مختلفة 
بشأن التطورات السياســـية الأخيرة على صعيد الصراع 
الإسرائيلي ـ الفلسطيني وبشأن الخطوات المستقبلية، 

المطلوبة والمحتملة. 
ينـــوه معهد »متفيـــم«، أولًا، بأن المبـــادرة لعقد هذه 
اللقاءات، ثم لإعداد هذه الورقة، جاءت على خلفية »واقع 
الجمود التام والمتواصل الذي تعيشـــه عملية الســـلام 
الإسرائيلية ـ الفلســـطينية منذ انهيار مبادرة الوساطة 
التـــي أطلقها وزيـــر الخارجية الأميركي الأســـبق، جون 
كيري، في العام 2014 والقطيعة السياســـية التامة التي 
تميـــز العلاقات بين الطرفين في الســـنوات الأخيرة، ثم 
سلسلة الأزمات والتوترات التي بلغت ذروتها في قضية 
»مشروع الضمّ« في العام 2020، والذي أزالته عن الأجندة 
اتفاقيـــات التطبيع مـــع بعض الـــدول الخليجية، لكنها 
حدث تغييراً في مســـتوى العلاقات الإســـرائيلية ـ 

ُ
لم ت

الفلســـطينية. وخلال الأشـــهر الأخيرة، حصلت تطورات 
هامة علـــى صعيد الصراع الإســـرائيلي ـ الفلســـطيني 
تنطوي على تحديات ومخاطر كبيرة، لكنها تحمل أيضاً 
فرصـــاً واحتمالات جديدة. ومن هذه »التطورات الهامة«، 
تلفت الورقة الانتباه بشـــكل خاص إلـــى ثلاثة تطورات 
مركزيـــة، ثم تتوقف عنـــد كل منهـــا بالتفصيل، وهي 
التالية: »أحداث التصعيد في أيار 2021، الأزمة العميقة 
في السلطة الفلسطينية وتشـــكيل حكومة جديدة في 

إسرائيل«.  

كمـــا ينـــوه المعهد، ثانياً، إلـــى أن لقـــاءات الحوارات 
السياســـية جرت وفـــق أحكام »قاعدة تشـــاثام هاوس« 
ولذا، فإن الورقة لا تشـــمل أياً من أسماء المشاركين في 
اللقاءات أو اقتباســـات مباشرة من مداخلاتهم. ]»قاعدة 
تشاثام« هي نظام يستخدَم في المناظرات والمناقشات 
نسَب إلى معهد 

ُ
السياســـية التي قد تكون محل جدل، ت

»تشاثام هاوس« اللندني ويعود تاريخها إلى سنة 1927 
م. وتنـــص القاعدة على أنه: »حينما يُعقد اجتماع أو جزء 
منه في إطار قاعدة تشـــاثام هاوس، يكون المشـــاركون 
فيه أحراراً في استخدام المعلومات التي يحصلون عليها، 
لكن لا ينبغي كشـــف هويات أو انتماءات المتحدثين أو 
أي شخص آخر من المشـــاركين«. والهدف من وراء هذه 
القاعـــدة هو إتاحة الفرصة للمشـــاركين للتســـتر على 
هوياتهم، ســـواء الاســـم أو الجهة التـــي ينتمون إليها 
ويمثلونها. فللمشـــاركين حرية اســـتخدام المعلومات 
المتداولـــة خلال اللقاء، لكن لا يُســـمح بكشـــف هوية أو 
انتماء المتحدث أو أي مشارك آخر، وبالتالي فإن ما يقال 
لا يمكن معرفة قائله. وهذه الســـرية تشجع العديد من 
الأشـــخاص على التصريح بأقـــوال وآراء قد تتناقض مع 
ما يصرحونه علنـــاً أو مع مواقف الجهـــة أو الحزب الذي 

ينتمون إليه[. 

»السلام الاقتصادي« مقابل »السلام السياسي«
بالرغـــم من التـــزام اللاعبيـــن الدوليين الأساســـيين 
بات المعروفة 

ّ
الثابت، كما تقول الورقة، بالعناصر والمرك

لأي اتفاق ســـلام مســـتقبلي بين إســـرائيل والشـــعب 
الفلســـطيني، على أســـاس »حـــل الدولتيـــن«، إلا أنهم 
يضعون في هذه المرحلة »أهدافاً متواضعة جداً« تتركز، 
بشـــكل أســـاس، في »خطوات لبناء الثقة، منع التدهور 
والتصعيد، الامتناع عن خطوات من شأنها إجهاض الحل 
المستقبلي والدفع نحو حوار وتعاون بين الطرفين«، من 
خلال »التشـــديد، بصورة خاصة، على تعزيز المؤسسات 
والاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية«، مع الإشارة 
التأكيدية إلى أنه »خلافاً للمراحل الســـابقة من العملية 
الســـلمية في الشـــرق الأوســـط، فإن توقعات اللاعبين 

المختلفين الآن متدنية جداً«.  
وتبين مـــن لقـــاءات الحوار السياســـي التـــي أجراها 
باحثـــو »متفيـــم« أن اللاعبيـــن الدولييـــن المركزيين، 
وفـــي مقدمتهم الولايات المتحـــدة، قد وضعوا القضية 
الإســـرائيلية ـ الفلســـطينية في درجة أفضلية متدنية 
جداً، نســـبياً، ولم يبدوا أي اهتمام أو نية للتدخل الجدي 
في حلبة هذا الصراع. وفي اللحظـــة الزمنية ذاتها، أكد 
ممثلون مختلفون أن المجتمع الدولي يســـتعيد التقاط 
أنفاســـه وتجميع قواه بعد فترة الخلافـــات والصراعات 
الحادة إبان حكم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
وخصوصاً حول »مشـــروع الضـــم«، وأن المجتمع الدولي 
يعيـــد الآن تنظيم نفســـه للتعامل مـــع إدارة الرئيس 
الأميركي الجديد جو بايدن التي »تبشـــر بعودة الولايات 
المتحدة إلى حظيرة الإجماع الدولي بشأن الصراع الشرق 

أوسطي«.  
ثمة خلافات في الآراء والمواقـــف بين أطراف مختلفة 
في المجتمع الدولي تدور حول ما إذا كان ينبغي اعتماد 
ز علـــى اتخاذ خطوات فعليـــة لدفع عملية 

ّ
سياســـة ترك

السلام في الشرق الأوســـط وحول قدرة المجتمع الدولي 
على إحـــداث التغيير المنشـــود في الواقع السياســـي 
الشـــرق أوســـطي. وفي ســـياق هذه الخلافات في الآراء 
والمواقف، توجه جهات مختلفة في الحلبة الدولية نقداً 
زة الســـجال السياسي في مسألة بوادر حسن 

َ
لاذعاً لمرك

النية والخطـــوات الرامية إلى بناء الثقـــة بين الطرفين. 
وتقول هذه الجهات إنها ترحب حقاً بأي إجراء يســـاهم 
في تحسين ظروف وشروط حياة الطرفين وتباركه، لكنها 
تؤكد من جهة أخرى أن التركيز على هذا المســـار وحده 
قد يحرف الأنظار عن القضايا المركزية التي تشـــكل لبّ 
الصراع ومركـــز الثقل في أي اتفاق نهائي مســـتقبلي. 
وهكذا، فبينما تتركز جهات معينة، وربما العالم بأسره، 
في بعـــض التعديلات والتحســـينات التجميلية، تبقى 
المشكلات البنيوية الأساســـية في الميدان على حالها، 
بل تزيد تفاقماً وتدهوراً الأمر الذي قد يقود إلى انفجار 

كبير. 
وفي هذا الســـياق، ثمـــة من يدعي بـــأن التركيز على 
التعديلات والتحسينات التجميلية لا يعدو كونه محاولة 
للعودة إلى سياســـة »الســـلام الاقتصـــادي« الذي عمل 
بنياميـــن نتنياهو على ترويجها قبل نحو عقد من الزمن، 
في مسعى لاســـتغلال الإجراءات الاقتصادية وتجييرها 
لحرف الأنظار عن الحاجة الأساسية الملحة والمتمثلة في 
مواجهة التحديات السياســـية المركزية التي تطرحها 
استحقاقات حل الصراع. في المقابل، تعبر أوساط دولية 
أخرى عـــن إيمانهـــا وقناعتها بأن مثل هـــذه الخطوات 
التدريجية )في تحســـين أوضاع الســـلطة الفلسطينية 
وتحســـين العلاقات والتعاون بين الطرفين، الإسرائيلي 
والفلسطيني( من شـــأنها »ضمان تقدم تدريجي يتيح، 
في مرحلة لاحقة، إمـــكان الانتقال إلى تحقيق الأهداف 

السياسية الأبعد أثراً والأكثر طموحاً«.  

»أعمال التصعيد« في أيار 2021
دت أعمـــال التصعيد التي شـــهدتها المنطقة في 

ّ
ول

نيســـان ـ أيار 2021، والتي انتقلت شرارتها من القدس 
إلى قطاع غزة وشـــن إســـرائيل عدوانهـــا الجديد عليه 
تحت اســـم »حارس الأســـوار«، والذي انتهـــى باتفاقية 
لوقـــف إطلاق النـــار في 21 أيـــار 2021، ومـــا رافقها من 
تحركات أميركية رسمية مختلفة، الانطباع وكأن الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة قد غيرت توجه ســـابقتها وتتجه 
نحو تعميق تدخلها السياسي والدبلوماسي في الصراع 
الإســـرائيلي ـ الفلسطيني. لكن ســـرعان ما تبين أن هذا 
الانطبـــاع كان خاطئاً تماماً وأن ما حصل فعلياً من تدخل 
أميركي، مباشـــر أو غير مباشـــر، كان قصيـــر المدى جداً 
ولم يكن يرمي ســـوى إلى وقف القتـــال، لكنه لم يحمل 
أي بشرى بشـــأن نقطة تحول قريبة نحو تعزيز وتكثيف 

الجهود الأميركية لحل الصراع. 
في مـــوازاة ذلك، قـــاد التصعيد الميدانـــي أيضاً إلى 
تدخل لاعبين إقليميين في مقدمتهم مصر، التي قادت 
الاتصالات بشأن قطاع غزة، والأردن التي ركزت جهودها 
في مســـألة الوضع فـــي مدينة القدس، كما شـــكل هذا 
التطـــور امتحاناً هاماً لاتفاقيات التطبيع بين إســـرائيل 
ودولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة ومملكتـــي البحرين 
والمغـــرب. وبرغم أن هذه الدول عبـــرت عن »قلقها« مما 

يحـــدث في القدس ودعت إلى »وقـــف القتال« في قطاع 
غزة، إلا أن الأحداث لم تؤثر على علاقاتها مع إســـرائيل، 
بتاتاً، بل اســـتمرت الجهود الرامية إلى إنشـــاء علاقات 

اقتصادية وثقافية ومدنية بكل زخمها. 
على المســـتوى الدولي، أشار عدد كبير من المتحدثين 
الدوليين الرســـميين إلـــى أن »موجة العنـــف الجديدة 
تبين مدى هشاشة الوضع المتمثل في استمرار الصراع 
والجمود السياســـي، كما تؤكد مدى الحاجة الماسة إلى 
الدفع نحو حل سياســـي للصراع«. لكن هذه التصريحات 
ترجَم إلى تغييـــر في السياســـات الدولية ولا إلى 

ُ
لـــم ت

خطوات فعلية. ويمكن القـــول إن صورة الوضع كما هي 
عليه اليـــوم تبين أنه ليـــس ثمة في الســـاحة الدولية 
أي شـــعور بأي ملحاحية وبأي دافعيـــة لاجتراح خطط أو 
اســـتراتيجيات سياســـية جديدة وواضحـــة لدفع عجلة 
السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني. وهذا ما تجسده، أيضاً، 
حقيقة أن »اللجنـــة الرباعية الدولية« الخاصة بالشـــرق 
الأوســـط )التي تضم: الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد 
الأوروبـــي والأمم المتحـــدة( معطلة تمامـــاً ولا تعقد أي 
لقاءات منتظمة ولا تدفع نحو أي خطوات سياســـية، رغم 
التوقع بأن يقود تغيير الإدارة الأميركية إلى اســـتئناف 
عمل هذه اللجنة، بعد الشـــلل التـــام الذي أصابها طيلة 

حكم إدارة ترامب.  

الأزمة في السلطة الفلسطينية
شـــكلت الأزمة المتفاقمة في الســـلطة الفلســـطينية 
مصدراً آخـــر لقلق شـــديد ولإشـــعال الأضـــواء الحمراء 
لدى أوســـاط واســـعة في المجتمع الدولي عموماً، ولدى 
الضالعيـــن فـــي القضية الإســـرائيلية ـ الفلســـطينية 
خصوصاً، وهـــو ما وضع هؤلاء جميعاً أمام الحاجة الملحة 
إلى خطوات سياســـية فورية »تفتح أمام الفلسطينيين 

أفقاً سياسياً«.  
للأزمـــة التي تعصـــف بالســـلطة الفلســـطينية جوانب 
سياسية وميدانية بالطبع، لكن اقتصادية أيضاً ذات أهمية 
وأثر كبيرين، وخصوصاً حيال تفاقم هذه الأزمة على خلفية 
جائحة كورونـــا وتراجع الدعم المـــادي الخارجي والتبرعات 
من الخارج )من أوروبـــا والعالم العربي(، التأخير في تحويل 
أموال الضرائب من إســـرائيل والهبـــوط في المدخولات من 
الضرائب. وتنعكس هذه الأزمة في ارتفاع معدلات البطالة، 
زيادة العجز المالي وصعوبة دفع رواتب مستخدمي السلطة 

الفلسطينية ومؤسساتها بصورة منتظمة.  
على هـــذه الخلفية، دعت جهات دوليـــة مختلفة، في 
مقدمتهـــا الولايات المتحـــدة، إلى تقديم مســـاعدات 
عاجلة للسلطة الفلسطينية لمنع حصول تدهور إضافي 
في وضعها ومكانتها. وفي تشـــرين الثاني 2021، التأم 
في أوســـلو مؤتمر الـــدول المانحة الذي بحث في ســـبل 
مواجهة الأزمة التي تعصف بالســـلطة الفلســـطينية. 
وفـــي كانون الأول عقد لقاء هو الأول من نوعه منذ خمس 
ســـنوات بين ممثلين أميركيين وفلســـطينيين رفيعي 
المســـتوى، في إطار الحوار الاقتصادي بين الجانبين، إذ 
تباحث مسؤولو الطرفين في مواضيع اقتصادية مختلفة 
مثـــل تطويـــر البنى التحتيـــة، التجـــارة والطاقة. وعلى 
الصعيد السياسي، وكجزء من جهود إدارة بايدن لترميم 
العلاقات مع الســـلطة الفلســـطينية، تعهـــدت الإدارة 

بإعادة فتـــح القنصليـــة الأميركية فـــي القدس )وهي 
التي تولت إدارة العلاقات مع الجانب الفلســـطيني حتى 
إغلاقها ودمجها في السفارة الأميركية في القدس خلال 
حكـــم إدارة ترامب(، لكن هـــذا التعهد لم يتحقق حتى 
الآن، وربما يكون ســـبب ذلك المعارضة الشـــديدة التي 

يلقاها من جانب حكومة بينيت ـ لبيد.

حكومة جديدة في إسرائيل
تشكلت في حزيران 2021 حكومة جديدة في إسرائيل 
حظيـــت بترحيـــب حـــار من جانب أوســـاط واســـعة في 
المجتمع الدولي، وثمة أكثر من مؤشـــر إلى أن المجتمع 
الدولي عموماً معني باستمرار هذه الحكومة واستقرارها 

السياسي الداخلي. 
يتمثـــل التغييـــر الأبرز على الســـاحة الإســـرائيلية ـ 
الفلســـطينية، في السياسة الإســـرائيلية منذ تشكيل 
الحكومة الجديدة في إعادة فتح قنوات الاتصال والحوار 
بين مســـؤولين رفيعيـــن مـــن الجانبين، بعد ســـنوات 
طويلة من القطيعة شـــبه التامة والمطلقة على الصعيد 
السياســـي. وفي هذا السياق، بالإمكان الإشارة إلى جملة 
من اللقاءات والاتصالات التي عقدها وأجراها مســـؤولون 
رسميون إسرائيليون مع مسؤولي السلطة الفلسطينية، 
وكان أبرزها لقاء رئيس الســـلطة الفلســـطينية، محمود 
عباس، مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين غانتس، في 

منزل الأخير في بلدة »راس العين« )روش هعاين(.  
ورغم الترحيـــب الدولي بالخطوات التـــي اتفق عليها 
الطرفان فـــي إطار »جهـــود الحـــوار«، وبضمنها تقديم 
إســـرائيل قرضـــاً بمبلـــغ 500 مليون شـــيكل للســـلطة 
الفلســـطينية، يتـــم خصمـــه مـــن أمـــوال الضرائـــب 
المستحقة التي تحولها إســـرائيل إلى السلطة، وزيادة 
15 ألف تصريح عمل في إســـرائيل لعمال فلسطينيين، 
والمصادقة على بناء 1300 وحدة ســـكنية في المنطقة 
C، إلا أن المجتمـــع الدولي »يجـــد صعوبة جمة في فهم 
الموقـــف الدقيق الـــذي تتبناه الحكومـــة الجديدة في 
الشـــأن الفلســـطيني«، كما تقول الورقـــة، وذلك »حيال 
التناقضـــات الجوهريـــة والعميقـــة بيـــن التصريحات 
والأفعال التي تصدر عن أوســـاط متعددة في الحكومة 

تشد إلى اتجاهات مختلفة«.  
إلى ذلك، تدرك أوساط واسعة في المجتمع الدولي أن 
»الحكومة الإســـرائيلية الجديدة لا تنوي إطلاق خطوات 
سياســـية كبيرة وذات أهمية في الشـــأن الفلسطيني« 
وليســـت هناك أي نوايا لممارسة هذه الأوساط الدولية 
أي ضغوط على الحكومة الإســـرائيلية لحملها على فعل 
ذلك في المســـتقبل القريب. وتكتفي الأوساط الدولية 
بمطالبة إســـرائيل بــــ »عدم اتخاذ خطـــوات تصعيدية، 
كمطلب حد أدنى« و«عدم اتخاذ خطوات من شأنها المس 
بفرص الحل السياســـي المســـتقبلي«! غير أن الحقيقة 
الأهمّ ـ كما تراها الأوســـاط الدولية، بحسب الورقة ـ هي 
فقد إجراءات حســـن 

ُ
أن »التطورات الميدانية الخطيرة ت

النية الاقتصادية والمدنية تجاه الســـلطة الفلسطينية 
أهميتها وســـيقتنع المواطنون في نهاية المطاف بأنه 
ليســـت ثمة سياســـة جديـــدة طالما أنهم لا يشـــعرون 
بالتغيير ميدانياً وهو ما سيحكم على جميع خطوات بناء 

الثقة بالفشل المحتوم«.
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كتب وليد حباس:

منذ شـــهور تعاني دولة لبنان من أزمة طاقة مســـتفحلة، 
ومـــن نقصان حاد في توريد الغـــاز الطبيعي والنفط، وهما 
من المواد الأساسية التي تقوم بتشغيل محطات الكهرباء 
الرئيســـة فيها. فـــي تشـــرين الأول 2021، توقفت محطتا 
الكهرباء الأساســـيتان في لبنان عن العمـــل، وخيم الظلام 
على الدولة. أما الفرقاء السياســـيون فـــي لبنان فبدأوا، كل 

على طريقته، بتهريب الغاز عن طريق السوق السوداء. 
ثمـــة خياران أمام لبنـــان، إذا ما اســـتثنينا الحل الجذري 
المتعلق بإصلاح النظام السياســـي، وهمـــا: إما توريد الغاز 
عن طريق إيران وسورية، أو عن طريق مصر والأردن. بالنسبة 
للخيار الأول، فإن العقوبات المفروضة على إيران وســـورية 
تحـــول دون تحقيقه. ولقد قام حزب الله بهذا الأمر بحماية 
عدة سفن قادمة من إيران إلى سورية ومنها إلى لبنان خلال 
العام 2021، بحيث أن أميركا وإسرائيل غضتا الطرف، بشكل 
مؤقت، عن هذا الاختـــراق الواضح للعقوبات الأميركية. بيد 
أن هـــذا الخيار قد لا يكون عمليـــاً على المدى البعيد، إذ إنه 
قد يحول حـــزب الله إلى اللاعب الرئيس فـــي إضاءة لبنان، 
وهـــذا بنظـــر الفرقاء السياســـيين هناك أمر غيـــر مقبول. 
)1(  في كانـــون الثاني 2022، اســـتطاعت الولايات المتحدة 

التوصل إلى اتفاقيات أولية لتوريد الغاز إلى لبنان من خلال 
تعاون أردني- مصري- سوري، وهو ما رحبت به كل الأطراف. 
أما حـــزب الله فلم يعارض هذا الخيـــار البديل والذي يبدو 
عمليـــاً في ضوء أوضـــاع لبنان الاســـتثنائية والتي تقربها 
مـــن الانهيـــار أكثر من ذي قبـــل. وعلى ما يبـــدو، فإن ازمة 
الطاقة اللبنانية ســـتنتهي عما قريب بفضل هذا الاتفاق. 
غير أنـــه لا يوجد هناك غاز »عربي« خالص، بل إن تعقيدات 
البنى التحتية في أعماق البحر الأبيض المتوســـط، وشبكة 
الأنابيـــب المعقدة هناك، تدل على أن الغاز الذي ســـيصل 
إلى لبنان عبر مصر، ثم الأردن، ثم سورية، هو في قسم كبير 
منه غاز إســـرائيلي. هذه المقالة تلقي الضوء على ما يجري 
في أعماق البحر المتوسط، وعلى دور إسرائيل الاستعماري 
في أعماق المياه والذي يجعلها لاعبا رئيسا لا يمكن تجاهله 

مع أن كافة الأطراف لا تحبذ ذكره.
*****

بدأت إســـرائيل باســـتهلاك غاز طبيعي من إنتاجها في 
العام 2004 بعد أن اكتشـــفت الطاقـــة الكامنة والمدفونة 
في أعماق البحر الأبيض المتوســـط. بداية بدأ مشـــروع »يم 
تطريس« الإسرائيلي، والذي يبعد حوالي 25 كم عن مدينة 
عســـقلان. ويضم هذا المشـــروع ثلاث آبار هي: نوعا، ميري 
بي، وبينكيـــس، والتي مجتمعة وفرت حوالي 17 مليون طن 

من الغاز الطبيعي. في العام 2013، بدأت إســـرائيل بإنتاج 
الغـــاز الطبيعي من بئر تمار، والذي تقـــدر كمية الغاز فيه 
بحوالـــي 203 ملايين طن. ولاحقا تم اكتشـــاف بئر لفياتان 
والذي يحتوي علـــى كمية مضاعفة لتلك الموجودة في بئر 
تمار. ثم تم اكتشـــاف بئر »كريـــش وتنين« والذي يحتوي 
علـــى حوالي 47 مليون طن من الغـــاز. كل هذه الآبار دفعت 
إسرائيل إلى التوسع في مشروعها الاستعماري لتستوطن 
المياه وأعماقهـــا لما فيها من موارد طبيعية تعتبر حيوية 
للحياة المدنية الحديثة. لكن الاستعمار المائي الإسرائيلي 
لم يتوقف عند اكتشـــاف الآبار والســـيطرة عليها وسرقة 
مواردها. فالاســـتعمار ينطوي، وهذا هـــو الأهم من وجهة 
نظر سوســـيولوجية، على علاقات قـــوة، وهرميات تراتبية 
تحتل إســـرائيل فيها موقع المهيمن في مقابل دول أخرى 
أو شعوب أخرى تتم ممارسة الهيمنة الاستعمارية عليها. 
من هنا، توظف هذه المقالة مفهوم »الاســـتعمار المائي« 
للدلالـــة على علاقات القوة وليس فقط على ســـرقة الموارد 
المائية. فبعد أن كانت إســـرائيل تســـتورد الغاز المصري 
وتعتبره شـــريان حياة، وجزءاً من مفهومها للأمن القومي، 
تحولت مصر إلى مستورد رئيس للغاز الإسرائيلي، خصوصا 
بعد اكتشاف بئري تمار ولفياتان، اللذين يحتويان على غاز 

ذي جودة عالية وكميات مهولة. 
ومـــن هنا أيضاً، يمكـــن فهم علاقة إســـرائيل الصراعية 
مع لبنـــان والتي تتركز في جزء أســـاس منها حول الحدود 
المائية. فبحســـب تقدير الخبراء، لـــدى لبنان احتياطي من 
الغـــاز يصل إلى حوالي 1.8 مليار طـــن من الغاز، إضافة إلى 
حوالي 865 مليـــون برميل من النفط. بيـــد أن هذه الطاقة 
ما تزال مدفونة في أعماق البحر المتوســـط وبالتحديد في 
الميـــاه الاقتصادية للبنان، وهـــي ذات المنطقة المختلف 
عليها ما بين إسرائيل ولبنان وتشكل أساس كل الصراعات 
المتعلقة بترســـيم الحدود المائية بين البلدين. في نهاية 
العـــام 2018، وافقت لبنان على تفويض مجموعة شـــركات 
فرنســـية وإيطالية وروســـية للقيام بمشروع مشترك للبدء 
باســـتخراج الغاز من بلوك 4 وبلوك 9 من المياه الاقتصادية 
للبنـــان. وبســـبب الخلافات مع إســـرائيل، قررت الشـــركات 
الأجنبيـــة البدء ببلوك 4 والذي يقـــع خارج المنطقة المائية 
المتنازع عليها. وبناء على تطور أعمال الحفر والاســـتخراج، 
ســـيتم الانتقال إلى بلوك 9 والذي يحتـــوي على الكميات 
الأكبـــر لكنـــه يقع في عمـــق المنطقة المتنـــازع عليها مع 
إســـرائيل. من المتوقع أن يتم الحفر فـــي بلوك 9 اللبناني 
على مرحلتين، الأولـــى في شـــباط 2021، والمرحلة الثانية 
خـــلال 2022-2023، على أن يتم البدء باســـتخراج الغاز في 

وقت لاحق غير معلوم بعد. 

في ســـياق التفاوض غير المباشـــر حول الحدود المائية، 
اقترحت إسرائيل تسوية مائية استناداً على أمكنة توزيع 
الغاز الطبيعي فـــي المياه المتنازع عليها. حســـب اقتراح 
إسرائيل، فإن لبنان تحصل على 55% من الغاز بينما تحصل 
إســـرائيل على 45%، وهي قســـمة لا تحق لإســـرائيل بتاتاً 
حسب وجهة النظر اللبنانية. والأمر لا يتعلق فقط بالأموال 
الطائلة التي ســـتجنيها إســـرائيل من خلال الاستيلاء على 
آبار نفطة وغازية تعتبرها لبنان تابعة لها، بل إن الأمر، ومرة 
أخرى من وجهة نظر مفهوم »الاســـتعمار المائي«، سيجعل 
طاقة لبنـــان مرهونة بعلاقات غير متكافئة مع إســـرائيل. 
بمعنى أن إســـرائيل ستكون شـــريكة في استخراج مصدر 
الطاقـــة الأهم لدى اللبنانييـــن، وبالتالي قد يوفر لها الأمر 
هامشاً عريضاً من المناورة، والتحكم غير المباشر في شؤون 
لبنان القومية، بالإضافة إلى ما يترتب على الأمر من ليّ ذراع 
الأحزاب اللبنانية التي تتصارع مع إسرائيل. هذا السيناريو 
الذي تـــم اقتراحه قبل حوالي ســـبع ســـنوات، والذي لاقى 
اعتراضـــاً صريحاً من أقوى اللاعبين في الســـاحة اللبنانية، 
مثل حزب الله، يعود في العام 2022 بنســـخة مختلفة نوعاً 

ما. )2( 
أما الصيغة التي توصل إليهـــا وزير الخارجية الأميركي، 
والتي حتى الآن تبدو مقبولة على كل من إســـرائيل ولبنان، 
فتضـــع نصب عينيهـــا الضائقة المالية المســـتفحلة في 
لبنان منذ شـــهور. ولأن أزمة لبنـــان الراهنة لا يمكن لها أن 
تنتظر ريثما يتم ترســـيم الحدود المائية بشـــكل نهائي، 
فـــإن وزير الخارجية الأميركي اقتـــرح أن يتم نقل الغاز من 
مصر إلى الأردن، ثم فيما بعد إلى ســـورية ومنها إلى لبنان. 
وبالتالـــي يتم ربط كل الدول المحيطة بإســـرائيل من خلال 
شـــبكة توريد طاقة واحدة. بيـــد أن الامر يبدو أكثر تعقيداً 
إذا ما علمنا أنه لا يمكن الفصل، حالياً، ما بين الغاز المصري 
والغاز الإســـرائيلي. إن إحـــدى أهم المســـائل التي يمكن 
أن تلقـــي الضوء على مفهـــوم »الاســـتعمار المائي« ودور 
إســـرائيل في الهيمنة على البحر، لا تكمن فقط في مواقع 
الآبار المكتشفة، وانما أيضا في شبكة خطوط الأنابيب التي 

تمتد تحت أعماق البحر، وتربط الآبار فيما بينها. 
بدايـــة هناك خطوط أنابيـــب العريش- عســـقلان، والتي 
تعرف باســـمها المختصر EMG، وهـــي تمتد على طول 90 
كـــم وبدأ العمل بها العـــام 2008 لتوريد الغاز من مصر إلى 
إســـرائيل. غير أنها تعمل اليوم في الاتجـــاه المعاكس أي 
من إســـرائيل إلى مصر. ثم هناك مشـــروع أنابيب »إيســـت 
ميـــد« والذي يمتد على طـــول 2100 كم ويربط ما بين قبرص 
وإســـرائيل واليونان وبدأ العمل به فـــي العام 2020. ومهما 
يكن من أمر، فإن شـــبكات الأنابيب هـــذه تعتبر »وريداً« قد 

حقل لفياثان للغاز.                )ف���لاش 90(

موقــع إســرائيل مــن اتفــاق توريــد الغــاز الطبيعي إلــى لبنان

يمكن الدولة التي تقع في أوله من التحكم بالدولة التي تقع 
في نهايته، ومن هنا تنشأ علاقات القوة الاستعمارية التي 
ترغب إســـرائيل في مدها عبر البحار لتوطيد هيمنتها على 
الدول المحيطة. وبالنســـبة إلى مصر، والتي حســـب مقترح 
وزيـــر الخارجية الأميركي من المتوقع أن تكون هي المحطة 
الأولـــى التي يتدفق منها الغاز إلى الأردن وصولًا إلى لبنان، 
فإنهـــا )أي مصر( كانـــت وقعت اتفاقيات غاز مع إســـرائيل 
خلال الأعوام الســـابقة. في كانون الأول 2019، وافقت وزارة 
الطاقة الإســـرائيلية على مشـــروع تصدير الغـــاز إلى مصر 
لمدة 15 عاما، بحيث تحصل مصر ســـنويا على 41 مليون طن 
مـــن بئر لفياتان الإســـرائيلية بالإضافة إلـــى 17 مليون طن 
من بئر تمار الإســـرائيلية. لا يمكـــن التكهن فيما إذا كانت 
مصر وإسرائيل ستعيدان النظر في هذا الاتفاق ورفع نسبة 
الصادرات الإســـرائيلية من الغاز لتلبية حاجات لبنان والتي 
ستحصل على الغاز من مصر، إلا أن الغاز الذي سيتم إرساله 
إلى الأردن ثم إلى لبنان، حســـب المعطيات الحالية، يحتوي 

على غاز إسرائيلي بنسب ليست بسيطة. )3(
حسب الإعلام الإسرائيلي، فإن المحللين خلال الأيام السابقة لا 
يتوانون للحظة عن التفاخر بأن الغاز الإســـرائيلي سيضيء لبنان 
قريباً، بما يشـــمل ملاجئ حزب الله العســـكرية. وسواء تم توريد 
الغاز إلى لبنان من مصـــر وفق الصيغة المقترحة أو لم يتم، فإن 
الأمـــر يعكس الدور الحيوي الذي بدأت إســـرائيل بلعبه في مياه 

المتوسط منذ حوالي عقدين، والذي من شأنه أن يعيد اصطفاف 
العلاقات الإقليمية اســـتناداً إلى مفاهيم الأمـــن القومي، وأمن 

الطاقة، وطبيعة علاقات القوة التي تجمع كافة دول المنطقة. 
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كتب عبد القادر بدوي:

شـــهد العقـــد المنصرم نقاشـــاً متزايداً حـــول »جيش 
النســـاء«، وحول مشاركة النســـاء اليهوديات في الجيش 
الإســـرائيلي، وقد تســـبّب الأمر مراراً بأزمـــة بين التيارات 
العلمانيـــة والدينية، كقضية »تجنيد الحريديم« وإن كان 
بدرجة أقل، وقـــد وصل الأمر لأن اعتبـــر بعض الحاخامات 
أن تجنيد النســـاء اليهوديات فـــي الجيش، بمن في ذلك 
المتديّنـــات، يُغضب اللـــه ويُخالف تعاليـــم التوراة. في 
المقابل ظهرت خلال هذه السنوات، استمراراً لظاهرة برزت 
خلال العقود الماضية، العديد من الأصوات الإســـرائيلية، 
طالب بتحقيق 

ُ
وتحديـــداً من الحركات النســـوية، التـــي ت

»المساواة بين الجنسين« في الجيش، استناداً إلى ما نصّ 
عليـــه تعديل قانون »الخدمة العســـكرية« وتعديل 16 )أ( 
للعام 2000، الـــذي يُنادي بتحقيق المســـاواة، وذلك في 
أعقاب قـــرار المحكمة العليا المعروف بقـــرار أليس ميلر، 
والذي ســـنتحدّث عنه أدناه.  جدير بالذكر أن الخدمة في 
الجيش، وعلى الرغم من أهمية العامل الديني-السياسي- 
 أنهـــا لا تقتصر على ذلك فقط، 

ّ
الأيديولوجـــي لليهود، إلا

ل الجيش أيضاً بوتقة صهر في إسرائيل، وتأدية 
ّ
فقد شك

الخدمة العســـكرية مســـؤولة بشـــكلٍ كبير عـــن تحديد 
ى في 

ّ
رص المســـتقبلية لهم، وهذا تجل

ُ
مكانة الأفراد، والف

الامتيازات التي يحصل عليها خريجو الخدمة العسكرية، 
ـــد خريجوها مناصـــب رفيعة في القطـــاع الخاص، 

ّ
ويتقل

ومؤخراً في قطاع الشركات التكنولوجية والرقمية. 
تتنـــاول هذه المســـاهمة قضيـــة تجنيد النســـاء بين 
الإشـــكالية الدينية، وبيـــن المحدّدات العســـكرية التي 

تفرضها طبيعة العسكرتارية في إسرائيل.

تجنيد النساء في الجيش الإسرائيلي
انخرطت النســـاء اليهوديات في العصابات الصهيونية 
قبـــل العـــام 1948، عام إعـــلان »إقامـــة دولة إســـرائيل«، 
ولاحقاً، إعـــلان »إقامة جيش الدفاع الإســـرائيلي« بموجب 
مرســـوم خاص. فقد التحق العديد منهـــنّ في العصابات 
الصهيونيـــة )الهاغاناه؛ البلماح؛ الإيتســـل وليحي(، منذ 
الإعلان عن إقامة القوة النســـائية- جيش النساء، بموجب 
مرســـوم إعلان إقامة »جيش الدفاع الإسرائيلي« بتاريخ 26 
أيار 1948، وهي عملية دمـــج للعصابات الصهيونية، بعد 
أيـــام من إعلان إقامة دولة إســـرائيل علـــى أنقاض الوطن 
الفلسطيني بعد عمليات التطهير العرقي التي شهدتها 
المدن والبلدات الفلســـطينية، وقد تم اتخاذ قرار بتجنيد 
النســـاء في الجيش الإســـرائيلي، لكن في وظائف ومهام 
ف على أنهـــا »تقليدية/ محافظة«، 

ّ
عد مســـاعدة، وتصن

ُ
ت

ـــدت بموجب هـــذا القرار قرابة 70% من النســـاء في 
ّ
وتجن

غلقت في 
ُ
إســـرائيل. حتى ســـبعينيات القرن المنصرم، أ

وجه النســـاء فـــي الجيش قرابـــة 44 وظيفـــة ومنصباً في 
الجيش، لاحقاً، وتحديداً منذ نهاية الســـبعينيات وحتى 
د 

ّ
تســـعينيات القرن الماضي، طرأ تحول على إمكانية تقل

النساء وظائف ومناصب معينة في الجيش، والانخراط في 
وحدات وكتائـــب معينة، إلى جانب القيـــام بمهام كانت 
محظورة في السابق، وقد جاء هذا التحول في إطار محاولة 
ـــب على معضلة نقص العنصر البشـــري في وحدات 

ّ
التغل

محدّدة، كالوحدات القتالية، التسليح، القيادة، الاتصالات 
وتجهيز الطيران وغيرها.

تجنيد النساء في الجيش الإسرائيلي.. ما بين الإشكالية الدينية والنزعة العسكرتارية

)الصورة عن: نيوزويك( تجنيد النساء في إسرائيل.. نوع من الحل لنقص القوى البشرية.               

 منذ منتصف تســـعينيات القرن الماضي، وتحديداً بعد قرار 
المحكمـــة العليا لأليـــس ميلر )1995(، بدأت مفاهيم المســـاواة 
ـــت مُطالبات 

َ
ل بشـــكل جـــدّي للجيش، حيث عل

ّ
والحقوق تتســـل

بضرورة وجود مســـاواة رسمية بين الجنســـين، قادتها حراكات 
نســـوية رفضت الذرائع والمبرّرات، البيروقراطية والاقتصادية، 
التـــي كانت تقدّمهـــا الدولة لتبرير حالة »عدم المســـاواة« بين 
الجنسين في الجيش. في العام 2001، اتخذ شاؤول موفاز، رئيس 
 »القوة النسائية« 

ّ
هيئة أركان الجيش في ذلك الوقت، قراراً بحل

كقســـم مسؤول عن كل ما يخصّ النساء في الجيش، في المقابل 
حدث منصب مستشارة رئيس هيئة الأركان لشؤون النساء 

ُ
است

لتقوم بالإشراف على المهام التي كانت موكلة إليها. )1( 

تجنيد النساء من وجهة نظر دينية
من ناحية دينية، فإن تجنيد النســـاء اليهوديات في الجيش 
يُعدّ قضية إشكالية، لذلك، خاض الحاخامات صراعاً ضد تجنيد 
النســـاء في الجيش على مدار العقود الماضية، وتحديداً الجناح 
ف منذ إقامة الجيش وفرض 

ّ
الحردلي منهم، وهو صراع لم يتوق

التجنيد الإجباري، فقد ســـارت الأمور خلال العقود الماضية على 
إعفـــاء الفتيات المتديّنـــات من الخدمة العســـكرية، بعد قيام 
الفتاة ذاتها بالتصريح أمام لجنـــة خاصة بالتزامها بعقيدتها 
الدينيـــة، الأمر الذي يُعفيها من التجنيـــد الإجباري، لكن قانون 
الخدمـــة العســـكرية الإجبـــاري )1953(، نصّ علـــى أن الفتيات 
المعفيات من الخدمة المدنية مُلزمات بتقديم »الخدمة الوطنية« 
بدلًا من الخدمة العســـكرية، وقد لاقى ذلك مُعارضة شديدة من 
الحاخامات. لاحقاً وصل النقاش حـــول هذه القضية إلى ذروته، 
وتحديداً في العام 2018، بمهاجمة الحاخامات، وتحديداً التيار 
الحردلي، الجيش علناً، ومطالبة رئيس هيئة الأركان بالاستقالة 
بعد أن اشـــتدّ النقاش حول هذه القضية فـــي معرض النقاش 
الدائر حول قانـــون »تجنيد الحريديم«، مُعلنين في الوقت ذاته 
ى أبرز معالمها في 

ّ
أن الجيش يخوض حرباً على المتدينين، تتجل

ازدياد عدد النساء المتدينات اللاتي يلتحقن بالجيش )الخدمة 
العسكرية(، وفي ظاهرة تجنيد النساء بشكلٍ عام، فذلك يؤدّي 
إلى المساس بـ«العائلة اليهودية«؛ إذ أن المكان الأنسب للمرأة، 
بحسب ما تنصّ عليه التوراة، هو المنزل، ومهامها هي أن تقوم 
بالإنجـــاب ورعاية الأطفال. )2( ويســـتند أنصـــار التيار الرافض 
لتجنيد النســـاء فـــي الجيش إلى تفســـير الحاخام موســـى بن 
ميمون )1138-1204( والحاخام دافيد بن ســـولومون بن أبي زيمرا 
ص تفســـيراتهما لتجنيد النســـاء في 

ّ
)1497-1573(، حيث تتلخ

د« في الجيش- المشـــاركة في الحرب 
ّ
« للنســـاء »التجن

ّ
أنه »يحق

)بشكل أوضح عند أبي زيمرا(، لكن لتزويد الرجال بالماء والطعام، 
وتقديم الخدمات وليس في القتال، على الإطلاق. )3(

قرار المحكمة العليا في قضية أليس ميلر- 1995
دة في الجيش الإســـرائيلي أليس 

ّ
في العام 1995 قدّمت المجن

ميلر التماساً للمحكمة العليا ضدّ وزير الدفاع وآخرين، بمساعدة 
جمعية حقوق المواطن في إســـرائيل، مضمونه أن موقف الدولة 
الرســـمي لمنع النســـاء من الحصول على تدريبات الطيران يُعدّ 
عنصرية وتمييزاً على أســـاس جندري، ويُعارض قانون أســـاس 
كرامة الإنســـان وحرّيته )1992(. فـــي المقابل، أصدرت المحكمة 
العليـــا قـــراراً يقضي بأن لا مبـــرّر للتمييز بين الرجال والنســـاء 
في الجيش، ولا مبرّر لحرمان النســـاء من الحصول على تدريبات 
دت 

ّ
بر هذا القرار من أهم القرارات التي أك

ُ
الطيران كذلك. وقد اعت

على المســـاواة بين الجنســـين في الجيش منـــذ إقامته. )4( رغم 
ت مســـألة التحاق النســـاء بالمهام القتالية في القوات 

ّ
ذلك، ظل

الجوية قضية إشكالية أيضاً، إذ رفض الجيش، وكذلك المحكمة 
دات في الجيش 

ّ
العليـــا، أكثر من مرة، طلبات تقدّمـــت بهنّ مجن

للالتحـــاق بالمهام القتالية في »ســـلاح الطيران« التابع للجيش 
ت 

ّ
)قضية يعارا ســـتولبيرغ مثلًا 2001(. )5( منـــذ ذلك الحين، ظل

قضية المســـاواة بين الجنســـين تتفاعل في الأوساط النسوية، 
والأكاديمية في إســـرائيل، وفي العام 2007، تم تشكيل لجنة 

بإيعاز من رئيس وحدة الموارد البشـــرية في ذلك الوقت إليعازر 
شتيرن، ترأســـها رئيس وحدة القوة البشرية في الجيش سابقاً 
يهودا ســـيغف، وبعضويـــة ضبّاط في الجيش )رجال ونســـاء(، 
وأكاديميين وباحثين، بهدف تحســـين وضع النساء في الجيش 
خلال العقد المقبل )2007-2017(، وتحقيق مســـاواة فعلية في 
د المناصب وغيرها، وقد أصدرت اللجنة توصياتها 

ّ
الفرص وتقل

بالفعل، لكن لم يتم تنفيذ غالبيتها حتى الآن. 

العسكرتاريا في الجيش: العنصر البشري أهم من الاعتبارات الدينية!
يتذرّع المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل بأن إصراره 
على تجنيد النساء نابع من دافع تحقيق المساواة بين الجنسين، 
لت قضية المساواة بين الجنسين محور اهتمام 

ّ
في المقابل شـــك

وحديث معظم النســـاء، والحراكات النســـوية، داخـــل الجيش، أو 
حتى لتلك اللاتي أنهين الخدمة العســـكرية، وهذا الأمر يقودنا 
، أو مخرجاً لأزمة  إلى القول بأن تجنيد النســـاء لا يعدو كونه حـــلّاً
ناتجة عن النقص العددي في الجيش، تســـبّبت بها ظاهرة عزوف 
ـــف« بعض القطاعـــات اليهودية كالحريديـــم، منذ إقامة 

ّ
أو »تخل

الدولة، عن تأدية الخدمة العســـكرية لأسباب دينية، وبين تهرّب 
قطاعات واسعة من الشباب من الخدمة، يُساعدهم في ذلك البند 
الـــذي يُعفي الشـــباب المتدينين  بحجّة التفرّغ لدراســـة التوراة 
وتأدية الصلوات، إلى جانب إعفاء قانون الخدمة الإجبارية )1953( 
نســـاء الأقليات التي يُشارك فيها الرجال في الخدمة العسكرية، 

كالطائفتين الدرزية والشركسية، من الخدمة.
من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن إسرائيل سعت منذ البداية 
لأن يكـــون مجتمعهـــا مجتمعـــاً إســـبارطياً، غالبية أفـــراد هذا 
المجتمـــع، إما جيش حالـــي، أو جيش احتياط، يتم اســـتدعاؤه 
ها إســـرائيل بين الفينة والأخرى 

ّ
في أوقات الحروب، التي تشـــن

على الفلســـطينيين والدول العربية، وهذا الأمر نابع من ظروف 
وطبيعـــة وجودها، غيـــر الطبيعي، في محيـــط رافض ومُناهض 
لهـــا، على الرغم من التحولات التي طرأت في الســـنوات الأخيرة 

 فكرة 
ّ

علـــى علاقتها مع بعض الدول العربية، من هنا تحتل
برى، وتـــزداد خلال 

ُ
تجنيد النســـاء فـــي الجيش أهميـــة ك

عبّر ليس عن النزعة العسكرتارية 
ُ
السنوات الأخيرة، وهي ت

لإســـرائيل التي وضعت الجيش في مكانـــة مرموقة داخل 
كسبه قدسية كبيرة 

ُ
هرم التصوّرات الاجتماعية للأفراد، وت

حتـــى بات يُعـــرف بـ »البقرة المقدّســـة«- فحســـب، ولا عن 
رغبتها وتصوّرها لمجتمعها العسكري، أو الإسبارطي فقط، 
بل عن الحاجة الماسّـــة أيضاً لتغطيـــة النقص في العنصر 
البشـــري في الوحدات المختلفة، ولا ســـيّما فـــي الوحدات 
القتاليـــة، على الرغـــم من التقارير العديـــدة التي صدرت 
في الفترة الأخيـــرة، التي تحدّثت عن أن دمج النســـاء في 
ر في فعالية الجيش، وفي 

ّ
الوحدات الميدانية القتالية يؤث

قدرته على »الانتصار«.
في المقابل، لا يُمكن اعتبار مُطالبات الحاخامات نابعة من 
اعتبارات دينية بحتة؛ وإنما قـــد تكون نابعة من اعتبارات 
اقتصاديـــة أيضاً، حيـــث أن خـــروج النســـاء اليهوديات، 
وتحديداً المتدينات، لتأدية الخدمة العســـكرية، ســـيقود 
 بزميلاتهـــن 

ً
بالضـــرورة إلـــى إكمـــال مســـيرتهن، أســـوة

العلمانيات، كالتعليم الأكاديمي والعمل والتوظيف، الأمر 
الـــذي يرى فيه بعض الحاخامات تعدّيـــاً على أوامر التوراة 
للمـــرأة، وتجاوزاً لهـــا، الأمر الذي يُعيد طـــرح هذه القضية 
بيـــن الفينـــة والأخرى فـــي النقـــاش العام بيـــن التيارات 
الدينية والعلمانية في إســـرائيل، لا سيّما في الفترة التي 
يعـــود فيها النقاش حـــول قضية »تجنيـــد الحريديم في 
الجيش« للمشـــهد العام، كما شـــاهدنا ذلـــك أكثر من مرة 
خلال الســـنوات الماضية، لا سيّما في الفترات التي سبقت 

الجولات الانتخابية. 
 قضية تجنيد النســـاء أحد الموضوعات 

ّ
إجمالًا، ســـتظل

الرئيســـة في أزمة الديـــن والدولة في إســـرائيل، وواحدة 
باتها- باعتبارهـــا لا تنفصل عن قضيـــة »تجنيد 

ّ
مـــن مرك

بات 
ّ
الحريديم« الإشـــكالية- والتـــي لم تصل فيهـــا المرك

م التعامل 
ُ
السياسية في إسرائيل بعد إلى حالة إجماع تنظ

معها وفق اعتبارات ومحدّدات واضحة ومُتفق عليها.

)هــوامــش(
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

تجمـــع القضية التي يتـــم تناولها هنـــا، في طياتها 
عدداً من المستويات والأبعاد، أوّلها التقسيمة الطبقية 
التي تجيز لبعض الأغنياء الســـيطرة على موارد وثروات 
طبيعيـــة. المقصود هو مراســـي وأرصفـــة اليخوت على 
عرف بالمارينا، 

ُ
امتداد الســـاحل في إســـرائيل، والتي ت

وعادة ما تكون مغلقة أمام الجمهور. مســـألة مشـــابهة 
هي إتاحة مساحات خاصة وواسعة امام بلدات يسكنها 
أقويـــاء اقتصادياً أو من توارثوا قـــوة اقتصادية تتمثل 
بـــأراض أو موارد أخرى. على ســـبيل المثـــال: مقارنة أي 
كيبوتس بمساحاته الزراعية الواسعة مع أي بلدة عربية، 
أو حتى ما يســـمى بلدة تطوير يسكنها إسرائيليون غير 
أقويـــاء اقتصاديا، هي مقارنة تبرز الفرق الشاســـع بين 
مـــا يملكه كيبوتس وما هو متاح أمام بلدة عربية أو بلدة 

تطوير فقيرة.
يصف موقع »شكوف« العبري في تقرير كتبته ياعيل 
جعتـــون وضع مرســـى اليخـــوت في تل أبيـــب كالتالي: 
الدخول إليه مسدود بواسطة بوابة حديدية ورقم سري. 
مـــن ينجح بالدخول، عـــن طريق الخطأ، ســـيلتقي هناك 
بســـرعة حارسا ســـيهتم فوراً بمرافقته للابتعاد خارجاً. 
وحدهم أصحاب النقود من يمكنهم التجول بحريّة على 
طول وعرض الأرصفة، والتمتع بالمناظر الطبيعية والنظر 
إلـــى الأفق من خلال صواري القوارب والســـفن. وتضيف 
أن تل أبيب ليســـت استثناء، فجميع مراسي اليخوت في 
أرجاء البلاد مقفلة أمام الجمهور الواسع. بعض الإدارات 
تزعـــم أن هذا يأتـــي من أجل حمايـــة ممتلكات أصحاب 
القوارب، وأخرى تقول إن الأسباب أمنية. التقرير تمحور 
فـــي الســـؤال: كيف تمت مصـــادرة مقاطع واســـعة من 
شواطئ البلاد من الجمهور، وهل من المسموح أخذ مقطع 

من البحر التابع لنا جميعا وإغلاقه؟ 
وفقاً لمعطيات سلطة السفن، هناك 1500 من أصحاب 
اليخوت الذين يصفون ســـفنهم في مـــراسٍ على البحر 
المتوســـط. حتى العام 2040 ســـيقف أصحاب اليخوت 
أمام أزمـــة تتمثل بنقص يصل إلى آلاف مواقع الرســـو. 
هنا جاءت خطـــة تقضي بإضافة وتكثيف مواقع رســـو 
الســـفن في مراســـي المارينـــا القائمة وإقامـــة مواقع 
رحـــت ادعاءات منها 

ُ
جديدة على طول الشـــاطئ. وقد ط

أن أهـــداف الخطـــة ســـتعود بالفائدة ليـــس فقط على 
أصحاب اليخـــوت الأغنياء، وإنما أيضا على المدينة التي 
ســـتقام فيها المراســـي، لأنها تعتبر »أساساً للتطوير 

الاقتصادي الهائل« الذي ســـيضم، ليس فقط مساحات 
عقارية للسكن والفنادق والاستجمام على طول الشاطئ، 
بل ســـتتحول أيضا إلى مراكز رياضيـــة بحرية ومدارس 

للإبحار.

التسويغات الاقتصادية والاجتماعية 
لتوسيع وزيادة المراسي واهية

في ســـياق تلـــك الخطة، نشـــرت جريـــدة »ذي ماركر« 
تفاصيل جلســـة صاخبة فـــي اللجنة الفرعيـــة لقضايا 
التخطيـــط عُقدت في شـــهر تشـــرين الثاني الســـابق، 
حضرها رؤســـاء البلديات المعنيّون. بعد ساعات طويلة 
جاءت التوصية التي من شـــأنها أن تغيّر خط الســـاحل 
في البلاد – وذلك بواسطة إقامة مرسى مارينا جديد في 
نهاريا وتوســـيع خمسة من المراسي القائمة في أسدود 
)أشـــدود(، عسقلان )أشـــكلون(، هرتســـليا، عكا، وكذلك 

مرسى المارينا القائم شرقي ميناء حيفا.
لاحـــظ التقريـــر أنه على الرغـــم من التكلفـــة الهائلة 
لإقامة المارينا إذ تصل إلى 100 مليون دولار، فإن رؤســـاء 
البلديات في الجلســـة المشـــار اليها أعلاه تنافسوا على 
نيـــل الحـــق بإقامتها في مناطـــق نفوذهـــم. وبدا كأن 
التكلفة المالية هي آخر المعيقات بنظرهم. لكن العائق 
الذي لم يفكر فيه رؤســـاء البلديات هـــو أن هذه الخطة 
هي خط أحمر بالنســـبة لوزارة البيئـــة ومنظمات البيئة، 
التـــي أكد ممثلوها أنها خطة معاديـــة للبيئة ومعادية 
للمجتمع وستســـلب المزيد من مقاطع الشـــطآن القليلة 
التي ما زالت مفتوحة أمام الجمهور، وستؤدي إلى تدمير 
مناطـــق جرف وتضرّ بتكاثر حيوانات بحرية كثيرة منها 
الســـلاحف البحريـــة وغيرها. كذلك أفـــاد رياضيون في 
مجال ركوب الأمواج ومجال السباحة وغيرهما أن تشجيع 
الرياضة والثقافة الرياضية والتربية البدنية لا يستدعي 

المزيد من البناء الضخم والمكثف على مقاطع الشطآن.
تعمل في إســـرائيل اليوم 7 مراسي مارينا تضم 2570 
مكاناً لرســـو اليخوت والقوارب: عـــكا- 130، حيفا- 400، 
هرتســـليا- 740، تل أبيب- 200، أســـدود )أشدود(- 400، 
عسقلان )أشـــكلون(- 400. إســـرائيل تضم 20 كيلومتراً 
دمـــت في تلك 

ُ
من الشـــطآن، ووفقا للمعطيـــات التي ق

الجلســـة، فإن الدولة تقع في المكان الـ15 أي قبل الأخير 
على مقياس اكتظاظ الشـــواطئ بين الدول التي تشمل 
أكثر من مليون نسمة وفيها مراسي مارينا. اليوم هناك 
أكثـــر من 200 مليون زيارة لشـــاطئ البحر في الموســـم 
الواحد، وبعد نحو 20 سنة سيرتفع هذا الرقم ليصل إلى 

300 مليون زيارة في الموســـم الواحـــد. وفقا للتوصيات 
الجديدة فإن المارينا في عكا مخطط لها أن تتسع بـ300 
مكان رســـو، حيفا بـ200، هرتســـليا بـ44 وأشدود بــ250. 
كذلـــك، هنـــاك المارينا في ريدينج التي ســـتضم 300 

موقع رسو وميناء يافا- 110 مواقع.
رؤساء السلطات المحلية الذين حضروا الجلسة، خرجوا 
بشعور من خيبة الأمل. لقد توقعوا المصادقة على إقامة 
6 مراســـي مارينا جديـــدة في مدنهم، لكـــن هذا القرار 
رفض لأســـباب بيئية وخلافـــا لرغبتهم. وبعـــد أن كان 
يفترض بالمجلس القطري للتخطيـــط والبناء أن ينعقد 
ليصادق على التوصية أعلاه، قبـــل اتخاذ الحكومة قرارا 
في المســـألة، اتضح أنه لم يتـــم حتى الآن تحديد موعد 
للاجتماع. رئيس طاقم التخطيط القطري، شلومي هايزلر، 
الذي كان يفترض به أن يدعـــو إلى اجتماع المجلس، لم 
يقم بذلـــك، ورفضوا في مكتبه تقديم الســـبب طالبين 

عدم التعقيب.

»لا يمكن سلب الشطآن
من الجمهور لصالح أقلية ضئيلة«

كانت منظمة حماية الطبيعة كتبت في رسالة إلى وزيرة 
المواصلات ميراف ميخائيلي: »مراسي المارينا الجديدة 
ستقوم على حساب الشـــواطئ المفتوحة على الرغم من 
أن طول الشـــاطئ في إسرائيل أقل من 200 كيلومتر. ربع 
هذه المســـاحة تحتلها البنى التحتية اليوم، وتشـــمل 
الصناعة والاســـتخدامات العسكرية والأمنية. ويستدل 
من الحســـاب الذي أجريناه أنه بفعـــل الاكتظاظ والطلب 
على شـــطآن البحـــر، في حين أنـــه في العـــام 1948 كان 
هناك 30 سنتميتراً من الشـــاطئ لكل مواطن، فبحسب 
آخـــر المعطيات عن الوضع اليوم، العام 2020، يوجد لكل 
مواطن في إســـرائيل 1.6 سم فقط بالمعدل من الشاطئ. 
نحـــن نفهم أن هناك مصالح متعلقـــة بقطاعات معينة 
أحياناً، ولكـــن لا يمكن للدولة تلبية احتياجات واســـعة 
لكل قطاع. مثلمـــا يتم تقليص مواقع صف الســـيارات 
في تل أبيب كقرار جماهيري، هكذا أيضا لا يمكن ســـلب 
الشـــطآن من الجمهـــور لصالح أقلية قليلـــة من أصحاب 
اليخوت. لا معارضة لإضافة أماكن في المراسي القائمة، 
ولكن إقامـــة كل مرفأ جديد هو تدمير غير قابل للإصلاح 

لشاطئ البحر«.
صحيح أنه لن تقوم مراسي مارينا جديدة الآن سوى في 
نهاريا، لكن توسيع مراسي المارينا القائمة سوف تقلص 
أكثر فأكثر المساحة المتبقية للجمهور لغرض السباحة 

والتجوّل وما شـــابه. يقول تقرير »شـــكوف« إن النقاش 
حول الاســـتخدام الشـــخصي لثروات الطبيعـــة العامة، 
المملوكـــة للجمهور، ليس غريبا على الحلبة الجماهيرية 
فـــي الســـنوات الأخيرة. فـــي الصيف الأخير تم حســـم 
معركة امتدّت على ســـنين طويلـــة تتعلق بمصير وادي 
العاصي، الذي يقطع كيبوتس نير دافيد. بعد سلســـلة 
من الالتماسات القضائية، ألزمت المحكمة الدولة بوضع 
ترتيب ونظام يحافظ على حقوق أعضاء الكيبوتس ولكن 
ن الجمهور من الدخول إلى الوادي انطلاقا 

ّ
بالأساس يمك

من مفهوم أن الوادي تابع لكل الجمهور.
رداً على الســـؤال: من يملك مراســـي المارينا وهل من 
المسموح إقفالها أمام الجمهور بشكل فضفاض؟ يقول 
المحامي إلحنان ميران، الذي يدير الإجراء القضائي بشأن 
وادي العاصي، إنه وفقا لقراءته الجواب هو سلبي: »المنع 
الفضفاض لوصول الجمهور إلى مناطق مراســـي المارينا 
مناقض للقانون ولقرارات المحكمة العليا. القانون يطمح 
إلى ضمان المنالية القصوى لمراســـي الطبيعة والشطآن 
ويتوجب على مشغلي مراسي المارينا ووزارة المواصلات 
التأكد من أن تفعيل صلاحيـــة تقييد الوصول إلى هذه 
المراســـي يتم بشـــكل معقول ومن خـــلال فحص بدائل 
أخرى. مثلا، إمكانية تسجيل الزوار في مراسي المارينا أو 
وضع حراسة على مدخل الموقع. أو وضع لافتات أو تقييد 

الدخول إلى أيام وساعات معينة«.
وفقاً للبند 5 من قانون حماية البيئة الســـاحلية، يجب 
أن يكون شـــاطئ البحر مفتوحا للسير مشياً على الأقدام 
على طولـــه. أما التقييد المطلق للتحرك لكل من لا يملك 

سفينة، فيوجب عرض تسويغ واضح متعلق بالأمان. 

وزارة البيئة: مراسي يخوت
تخدم أقلية على حساب الأكثرية

ردّت الشركة البلدية »أتاريم« التي تدير مرسى المارينا 
في تل أبيب، على سؤال بشأن منع دخول الجمهور: هذه 
المنشأة مغلقة من أجل حماية ممتلكات أصحاب السفن 
ولمنع نشـــوء مشـــاكل متعلقة بالأمان والسلامة. يجب 
الحفاظ على السفن من أي ضرر. لهذا السبب لا تستخدم 
هذه الأرصفة كأرصفة للمشي أمام الجمهور الواسع. أما 
ضابط الأمن الرئيســـي في مارينا أسدود )أشدود( فقال 
إن في المرسى 500 سفينة وتوجد للناس ممتلكات على 

الأرصفة.
ولكن يسأل السؤال، كتب الموقع، هل يوجد في جميع 
مراسي المارينا حرّاس وكاميرات تصوير وإذا كان فلماذا 

يتم إقفال هذه المقاطع بشـــكل تام؟ ولكن لا يوجد في 
أنظمة قانون حماية البيئة الســـاحلية ولو كلمة تتعلق 
بالممتلكات والســـرقات. مدير المارينا مخول بتقييد أو 
منع الدخول إذا كان الأمر برأيه ضرورياً لأســـباب متعلقة 
بالأمـــان أو حمايـــة البيئة البحرية، أو مـــن أجل التفعيل 
الســـليم لهذا المرســـى. أما مســـألة ممتلكات أصحاب 

القوارب فليست واردة بالمرة.
ردّت وزارة المواصـــلات بأن الوزيـــرة ميراف ميخائيلي 
»أصدرت تعليماتها إلى المختصين للتأكد من استمرار 
فتح المســـاحات العامـــة في مراســـي المارينا للجمهور 
العام قدر الإمكان، والمساعدة في تطوير الاستخدامات 

العامة بشكل أوسع في مناطق المراسي قدر الممكن«. 
أما وزيرة البيئـــة تمار زاندبرغ فقالت في أعقاب القرار 
بالاكتفـــاء بمارينا واحدة فقط: إن مســـاحات الشـــطآن 
في إســـرائيل آخذة بالتقلص، وضغـــوط التطوير آخذة 
بالتزايد. لا يوجد أي منطق فـــي تطوير مصفات جديدة 
لسفن ويخوت تخدم أقلية على حساب الأكثرية، وتمس 
بالتنوع البيولوجي الهام على الشـــطآن. هذه الخطة من 
النوع الذي يجب أن يغيب عـــن عالمنا. قرار إقامة مارينا 

في نهاريا مؤسف وآمل أن لا يتقدم أيضا.
أمـــا وزارة الداخلية فقالت إن هـــذا القرار ليس نهائيا 
وإنما توصية فقط ســـيتم بحـــث الموضوع في المجلس 

القطري للتخطيط وبعد ذلك سيصل إلى الحكومة.
لا تتعلق هذه القضية كما ورد بمراسي المارينا وحدها، 
ولا حتـــى بالثروات والموارد الطبيعية والبحرية فقط. بل 
تتعلق بمســـألة تخص حق ومنالية الجمهـــور للثروات 
الطبيعية برمّتها، والتي يفتـــرض أنها ويجب أن تكون 
بملكية المواطنين. قضية نهر العاصي طرحت الســـؤال 
حـــول مـــدى قانونية قيام بلـــدة قويـــة اقتصادياً، هي 
كيبوتس نير دافيد بهذه الحالة، بالســـيطرة على مقطع 
طويل من وادٍ؛ وليس فقط إغلاقه بل تشغيله لنيل أرباح 
من خلال إقامة غرف ومواقع استجمام ومبيت فوق مقاطع 
علـــى طوله. في هذه الحالة تـــم إغلاق الوادي ليس فقط 
أمام نشـــطاء وإنما أمام جمهور سكان من بلدات أضعف 
اقتصاديا محيطة بهذا الكيبوتس. مراسي المارينا أيضا 
ليســـت مختلفة عن هذا. فمن يملك اليخوت هم الأقوى 
اقتصاديـــا وبالتالي فالمعادلة تصبح أن من يملك أموالًا 
أكثر يمكنه أن يسيطر بشكل حصري على مقاطع وأجزاء 
ومســـاحات من ثروات طبيعية وبحريـــة وبيئية وغيرها 
أكثر من المواطن غير المقتدر اقتصادياً، أو الذي لا يرغب 

في امتلاك سفينة فخمة.

مرسى يخوت في هرتسيليا.                                  )وكالات(

مراسي المارينا في إسرائيل.. بين سيطرة  الأقوى اقتصادياً وحق الجمهور في الثروات الطبيعية!


